
A/CN.4/564/Add.2  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
20 April 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
240506    240506    06-31979 (A) 

*0631979* 

 لجنة القانون الدولي
 الدورة الثامنة والخمسون

 -يوليـه   / تمـوز  ٣و   يونيـه / حزيـران  ٩ -مايو  / أيار ١جنيف،  
   ٢٠٠٦أغسطس / آب١١

 التقرير الرابع عن مسؤولية المنظمات الدولية  
 

 مقدم من السيد جيورجيو غايا، المقرر الخاص  
 إضافة  

 
 المحتويات

الصفحةالفقرات 

٩٦٢-٧٥.مسؤولية أعضاء منظمة دولية عندما تكون تلك المنظمة مسؤولةمسألة  -دال   
 



A/CN.4/564/Add.2
 

2 06-31979 
 

 مسألة مسؤولية أعضاء منظمة دولية عندما تكون تلك المنظمة مسؤولة -دال  
ــاه  - ٧٥ ــضيتان الانتب ــة      إلى وجهــت ق ــدول الأعــضاء في منظمــة دولي مــسألة هــل تتحمــل ال

وقد أسـفرت القـضيتان عـن       .  مشروع دوليا  مسؤولية لأا أعضاء في منظمة ارتكبت فعلا غير       
ورغـم  . صدور عدة أحكام من محاكم بلدية، أصدرت إحـداها أيـضا بعـض قـرارات التحكـيم                

أنه لم يشدد في أي من القضيتين على مسألة إن كانت الدولة العضو مسؤولة بموجب القـانون                 
بعـض الاعتبـارات    الدولي، فـإن عـدة ملاحظـات أُبـديت بـشأن هـذه المـسألة؛ ويبـدو أيـضا أن                     

 .ذات الطابع العام التي أُدرجت في تلك القرارات لها صلة بجوانب المسؤولية الدولية
الحالة الأولى نشأت من طلب تحكيم تقدمت به شركة ويـستلاند هيليكـوبترز ليميتيـد       - ٧٦

ة ملك ـمـصر، وقطـر، والم    ( والدول الأعضاء الأربع في تلك المنظمـة         المنظمة العربية للتصنيع  ضد  
وكـان الطلـب قائمـا علـى شـرط تحكـيم ورد في              ). مـارات العربيـة   العربية السعودية، ودولـة الإ    

وفي قـرار تحكـيم مؤقـت، نظـرت محكمـة التحكـيم في مـسألة                . عقد أُبرم بين الشركة والمنظمـة     
وهـذا الحكـم يـستحق أن       . اختصاصها وفي مسؤولية الدول الأعضاء الأربع عن أفعـال المنظمـة          

وفيما يلـي   . اقتباسات طويلة نسبيا، وهو يحاول أن يثبت وجود مسؤولية الدول         يستشهد منه ب  
 :النقاط الرئيسية التي شددت عليها محكمة التحكيم في هذا الصدد

 Si quid universitati(هناك نظرية واسعة الانتـشار، مـستمدة مـن القـانون الرومـاني      ” 

debetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent’: Digest 

ما يحق للجماعة لا يحق لكل عضو من أعضائها، وما يجب عليهـا لا يجـب    (1 ,7 ,4 ,3
تستثني تراكم مسؤولية الشخـصيات الاعتباريـة والأفـراد الـذين     ) على كل واحد منهم   

هـذا المفهـوم    و. يكونوا، إذا لم يكونوا طرفا في العلاقات القانونية للكيانات القانونية         
واعتبــار . [...]  لا يمكــن تطبيقــه علــى هــذه الحالــة“موضــوعيا”الــذي يمكــن اعتبــاره 

 وإسناد وجود منفصل لهـا لا يمثـل أي أسـاس لاسـتنتاج              “صية قانونية شخ”منظمة ما   
ــى         ــدا تلــك المنظمــة عل ــهم لالتزامــات عق ــا أو عــدم تحمل نوــل مــن يكو ــشأن تحم ب

 .)١١٢(“نفسها
لل الـدول الأربـع رسميـا مـن مـسؤولياا، بإمكـان الأطـراف الثالثـة                 وفي حالة عدم تح   ” 

وهـذه القاعـدة   . تلـك المـسؤولية    إلى    أن تستند  المنظمة العربية للتصنيع  التي تعاقدت مع    
 .)١١٣(“تنبع من المبادئ العامة للقانون ومن حسن النية

__________ 
 International، مقتـبس مـن الترجمـة الإنكليزيـة المنـشورة في      ١٩٨٤أبريـل  / نيـسان ٥تحكيم مؤقت صادر في  )١١٢(

Law Reports لد٦١٢-٦٠٠، الصفحات ٨٠، ا. 
 .٦١٣المرجع نفسه، الصفحة  )١١٣(
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نيع، أن تختفـي  لأربـع لم تكـن تنـوي، بإنـشائها المنظمـة العربيـة للتـص       والـدول ا [...] ” 
 .)١١٤(“.)… (“كأعضاء لهم مسؤولية”تماما وراءها، بل أن تشترك فيها 

وفي هذه الحالة، ينبغي الاعتراف بـأن المنظمـة العربيـة للتـصنيع هـي في الواقـع                  [...] ” 
ــدول نفــسها  ــا     . تلــك ال ــة العلي ــشأت المعاهــدة اللجن ــشاء المنظمــة، أن ــد إن ــة (فعن اللجن

ــا   ــشتركة العلي ــة الم ــين      ) الوزاري ــع، مكلف ــدول الأرب ــن ال ــصين م ــن وزراء مخت ــة م المؤلف
بمــسؤولية لا تقتــصر علــى إقــرار النظــام الأساســي، وإنــشاء مديريــة مؤقتــة، وإنمــا تقــوم 

 مـن النظـام     ٢٣أيضا بتوجيه السياسة العامة للمنظمة العربيـة للتـصنيع، وتـصف المـادة              
يـل أوضـح مـن هـذا         ولـيس هنـاك دل     “المـسيطرة الـسلطة   ”الأساسي هـذه اللجنـة بأـا        

 مــن ٥٦التعريــف علــى صــلة الالتحــام بــين الــدول وبــين المنظمــة، لاســيما وأن المــادة   
ملـوك   إلى النظام الأساسي تنص على أنه في حالة الخـلاف داخـل اللجنـة، يعـود الأمـر       

 .)١١٥(“الدول وأمرائها ورؤسائها
شـارة إلى   نظمـة والإ  الظروف التي أُبرم فيها الاتفاق بـين الـشركة والم         شارة إلى   وبعد الإ  

، استنتج قـرار التحكـيم   )١١٦(“كانت، بطبيعة الحال، مدركة لنتائج أفعالها    ”أن الدول الأعضاء    
 :ما يلي

ح أن الدول الأربع مرتبطة بالتزامات عقدا علـى نفـسها مـع المنظمـة العربيـة                 إذا ص ” 
برم مـع   للتصنيع ، فإن هذه الدول الأربـع ملزمـة، بـنفس الدرجـة، بـشرط التحكـيم الم ـ                 

المنظمة، لأنه لا يمكن الفصل بين الالتزامات بموجب القـانون الموضـوعي والالتزامـات              
 .)١١٧(“لإجرائي االموجودة على المستوى

اعتبـــارات ”القـــانون الـــدولي عنـــد ذكرهـــا لـــــ   إلى  قـــصيرةإشـــارةوأوردت المحكمـــة  
 :“الإنصاف
 حجـاب الـشركة،     الإنصاف، حسبما يـرد في مبـادئ القـانون الـدولي، يـسمح برفـع              ” 

 ٥محكمــة العــدل الدوليــة،   (بغيــة حمايــة أطــراف ثالثــة مــن أذى يمكــن أن يلحقهــم       
 .)١١٨(“)Barcelona traction، ١٩٧٠فبراير /شباط

__________ 
 .٦١٤المرجع نفسه، الصفحة  )١١٤(
 .٦١٥، و ٦١٤المرجع نفسه، الصفحتان  )١١٥(
 .٦١٥المرجع نفسه، الصفحة  )١١٦(
 .٦١٥المرجع نفسه، الصفحة  )١١٧(
 .٦١٦المرجع نفسه، الصفحة  )١١٨(
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وقد وضعت محكمـة العـدل بجنيـف قـرار التحكـيم جانبـا، بطلـب مـن مـصر وبالنـسبة                       - ٧٧
صـلاحيات،   إلى كـن يـستند   وعنـد الاسـتنتاج بـأن قـرار التحكـيم لم ي           . )١١٩( لتلك الدولـة فقـط    

 .عارضت محكمة العدل
ــة       ”  ــشراكة العام ــصنيع شــكل مــن ال ــة للت ــأن المنظمــة العربي ــرار التحكــيم ب اســتنتاج ق

)Societe en nom collectif (     لم يكن في نية الدول الأربـع الاختفـاء وراءه، بـل قـررت
اضـحا  ولـيس و ). members responsables (“كأعـضاء لهـم مـسؤولية   ”الاشـتراك فيـه   

أي أسس قانونية استند إليها قرار التحكيم في قبول أن المنظمة العربيـة للتـصنيع كيـان                 
قــانوني بموجــب القــانون الــدولي ثم اعتبارهــا بمثابــة الــشركة بموجــب القــانون الخــاص،  

 .)١٢٠(“تعترف ا التشريعات الوطنية وتخضع لقواعد تلك التشريعات
 في هــذا الحكــم أمــام المحكمــة الاتحاديــة وطعنــت ويــستلند هيليكــوبترز، دون جــدوى، 

 :وقد أكدت المحكمة العليا أن شرط التحكيم غير ملزم لمصر وقالت. العليا لسويسرا
وكـون الـسلطة العليـا للمنظمـة     ] الأعـضاء [الرئيسي الذي قامت به الدول      إن الدور   ” 

نظمـــة العربيــة للتــصنيع هـــي لجنــة عليـــا مؤلفــة مـــن وزراء لا ينــال مـــن اســتقلالية الم      
الاسـتنتاج بـأن تعامـل أجهـزة المنظمـة مـع أطـراف ثالثـة،                 إلى   وشخصيتها، ولا يـؤدي   

وكـون المركـز القـانوني للمنظمـة نـابع          [...] ،  الدول التي  أنـشأا        بحكم الواقع تلزم،  
 .)١٢١(“من القانون الدولي العام لا يقلل أبدا من استقلاليتها إزاء الدول التي أسستها

ــق تح  - ٧٨ ــدول      ونظــر فري ــصنيع وال ــة للت ــد في موضــوع مــسؤولية المنظمــة العربي كــيم جدي
 :واستنتجت المحكمة أنه. الأعضاء الثلاث التي لم تطعن في قرار التحكيم المؤقت

__________ 
 ٨٠، الـد  International Law Report، نـشر بالإنكليزيـة في   ١٩٨٧أكتوبر / تشرين الأول٢٣القرار المؤرخ  )١١٩(

 .٦٢٢الصفحة 
 .٦٤٣ع نفسه، الصفحة المرج )١٢٠(
، ٨٠، الــد International law Reports، نــشرت ترجمتــه الإنكليزيــة في ١٩٨٨يوليــه / تمــوز١٩حكــم مــؤرخ  )١٢١(

ويمكــن الإطــلاع علــى النــصين الأصــليين الفرنــسيين لحكمــي محكمــة العــدل    . ٦٥٨ إلى ٦٥٢الــصفحات مــن 
 ٥١٥الــصفحتان ) ١٩٨٩ (١٨، الــد Revue de l'arbitrageبجنيــف، والمحكمــة الاتحاديــة السويــسرية في مجلــة 

 . على التوالي٥٢٥ و
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لا يمكــن تقيــيم مــسؤولية الــدول في كــل حالــة منفــردة إلا علــى أســاس الأفعــال الــتي ” 
ن زاويــة ســلوك الــدول   تقــوم عليهــا المنظمــة المــشتركة، عنــد النظــر إليهــا أيــضا م ــ       

 .)١٢٢(“المؤسسة
واســتنتجت المحكمــة أن الــدول الأعــضاء لم تكــن تنــوي التحلــل مــن مــسؤوليتها، وأن  

ثقـة الأطـراف الثالثـة المتعاقـدة مـع المنظمـة في قـدرا علـى                 ”الظروف الخاصة للقـضية تتطلـب       
بيـد أن قــرار  . )١٢٣(“الوفـاء بالتزاماـا بـسبب الـدعم الثابـت الـذي تتلقـاه مـن الـدول الأعـضاء          
 .)١٢٤(التحكيم النهائي صدر، على ما يبدو، فقط ضد المنظمة العربية للتصنيع

والقــضية الثانيــة الــتي دارت بــشأا مناقــشة متعمقــة بــشأن مــسؤولية الــدول الأعــضاء    - ٧٩
ففــي إحــدى .  بالتزاماتــه بموجــب عــدة عقــودالــس الــدولي للقــصديرنــشأت عــن عــدم وفــاء 

ى المحكمـة الإنكليزيـة العليـا، قاضـي المـشتكون وزارة التجـارة والـصناعة                الحالات المعروضة عل ـ  
شـارة إلى   وبعـد الإ  . )١٢٥( دولة أجنبيـة، والجماعـة الاقتـصادية الأوروبيـة         ٢٢بالمملكة المتحدة، و  

 :قرار التحكيم المؤقت، المذكور أعلاه، وأنظمة الجماعة الأوروبية، قال القاضي ستوتن
لاســتنتاج بأنــه يوجــد في كــل مــن القــانون المحلــي لــبعض   ا إلى يوجــد إذن مــا يــدعو” 

أن وجـود شـراكة في شـكل شخـصية           إلى   البلدان وفي القانون الـدولي العـام، مـا يـشير          
 .)١٢٦(“ .قانونية لا يتعارض مع كون أعضائها مسؤولين عن التزامام إزاء الدائنين

 :بيد أنه أضاف 
ية القانونية لشراكة مـا تتمـشى أو   استنتاج بكون الشخص  إلى   ولذلك فإني لم أتوصل   ” 

تتعــارض، في نظــر القــانون الــدولي، مــع كــون أعــضائها مــسؤولين عــن التزامــام إزاء 
 .)١٢٧(“أطراف ثالثة

__________ 
النتائج القانونية بالنسبة ”هيغيتر . ، حسبما أورده ر١٩٩١يوليه / تموز٢١ من قرار التحكيم المؤرخ     ٥٦الفقرة   )١٢٢(

 Annuaire de، تقريـر مؤقـت  : للـدول الأعـضاء لعـدم وفـاء المنظمـات الدوليـة لالتزاماـا إزاء الأطـراف الثالثـة         

l'Institut de Droit international لد٣٩٣ إلى ٣٧٣، الصفحات من )١٩٩٥ (١-٦٦، ا. 
 .٣٩٣المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٣(
وأشير إلى قرار التحكيم في حكم   . ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٨لم ينشر النص النهائي لقرار التحكيم، الصادر في          )١٢٤(

، في  المنظمـة العربيـة للتـصنيع     ويستلاند هيليكوبترز ليميتيد ضـد      ،  ١٩٩٤سطس  أغ/ آب ٣المحكمة العليا بتاريخ    
International Law Reports لد٥٦٧، الصفحة ١٠٨، ا. 

)١٢٥( J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others. 
 .٧٦ إلى ٥٥، الصفحات ٧٧، الد International Law Reports، ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤حكم صادر في  )١٢٦(
 .٨٠ و ٧٩، وهناك نصوص مماثلة في الصفحتين ٧٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٧(
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. واستنتج أنه بدلا من ذلك، ووفقا للقـانون الإنكليـزي، فـإن الأعـضاء غـير مـسؤولين           
 :وفيما يلي أحدى الحجج على ذلك

أن الشخـصية القانونيـة، في القـانون الـدولي، تعـني            ....] [.لي أن البرلمان يـرى      يبدو  ” 
 .)١٢٨(“بالضرورة أن أعضاء منظمة ما غير مسؤولين عن التزاماا

وفي حالــة موازيــة عرضــت علــى المحكمــة العليــا، ســلك القاضــي ميليــت نفــس النــهج     
مـستحقات  عـدم سـداد      إلى”الدول الأعضاء، لا يعود      إلى   واعتبر أن أي انتقاد يمكن أن يوجه      
 موضــع المــستفيد مــن أمــوال تفــي الــس الــدولي للقــصديردائنيهــا مباشــرة، وإنمــا لعــدم وضــع 

 .)١٢٩(“بالالتزامات التي سمحت تلك الدول بحدوثها
وكان الحكمـان الـصادران عـن المحكمـة العليـا موضـع اسـتئناف، وقـد تم البـت فيهمـا                       - ٨٠
أن  إلى  وقـد أشـار   . بدوا رأيا وافـق الأغلبيـة     وفي محكمة الاستئناف، كان اللورد كار ممن أ       . معا

يلا علــى مــستوى القــانون الــدولي تحلــ”المــشكلة القانونيــة الــتي نــشأت في هــذه الحالــة، تتطلــب 
وفيمــا يتعلــق بالجانــب   .)١٣٠(لإنكلتــرا“ العــام، والعلاقــة بــين القــانون الــدولي والقــانون المحلــي  

 :الأول، قال
 إلى ونيين الـدوليين الـذين أشـير علينـا بـالرجوع        إن الرأي السائد لدى القلة مـن القـان        ” 

كتابــام، إذ قيــل لنــا أنــه لا يوجــد غيرهــم، يؤيــد، علــى مــا يبــدو، معاملــة المنظمــات   
أكثــر مــن كوــا شخــصيات “ مختلطــة”الدوليــة في القــانون الــدولي بوصــفها كيانــات 

رب عنـها   بيد أن آراءهم، رغم استنارا، تقوم علـى قناعـات شخـصية؛ ويع ـ            . اعتبارية
والى حـد الآن لم يحـسم الفقـه         . في العديد من الحالات بدرجة مفهوم من عـدم التـيقن          

ولا يوجـد مـصدر آخـر       . [.....] القضائي هـذه الجوانـب المتعلقـة بالمنظمـات الدوليـة          
 .)١٣١(“يستنتج منه موقف القانون الدولي بدرجة ما من الثقة

__________ 
 .٨٨المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٨(
، شــركة مــاكلاين واطــسن وشــروكاؤه، المحــدودة ضــد وزارة التجــارة   ١٩٨٧يوليــه / تمــوز٢٩القــرار المــؤرخ  )١٢٩(

 International Law ، الـصادر في  Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industryوالـصناعة،  

Reports لد٤٧ إلى ٣٩، الصفحات من ٨٠، ا. 
، شركة ماكلاين واطسن وشروكاؤه، المحدودة ضـد وزارة التجـارة           ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٢٧القرار الصادر في     )١٣٠(

) مينـسينغ لايـن  (راينـر  . ه ــ.  و جMaclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industryوالـصناعة،  
 J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industryضد وزارة التجـارة والـصناعة وأخـرون،    

and Others, الصادر في ،  International Law Reports لد رقم٥٧ إلى ٤٧ الصفحات من  ٨٠ ا. 
 ،١٠٨المرجع نفسه، الصفحة  )١٣١(
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 :ويرى اللورد كير أنه 
عدم وفاء شراكة دولية بالتزاماا تجاه دولة أو شـراكة دول أو            من الممكن، في حالة     ” 

ــانون         ــا للق ــضائها وفق ــة لأع ــسؤولية الثانوي ــام الم ــق نظ ــة أخــرى، أن ينطب ــة دولي منظم
ولكن ذلك لا يعني أبدا أنه يمكن، في إطار نظم القـانون البلديـة، افتـراض أي                 . الدولي

 .)١٣٢(“قبول مماثل للالتزامات من طرف الأعضاء
فهـو  . د أن الاستنتاج الذي يخلص إليه اللورد كير لا يقوم تماما على القانون البلدي              بي 

 يشير أيضا إلى
عموما، لا أجد أي أساس للاستنتاج بأنه ثبت وجود أي قاعدة من قواعـد القـانون                ” 

ــدولي، ملزمــة للــدول الأعــضاء في    ــدولي للقــصدير ال ــها مــسؤولة،  الــس ال  -، وتجعل
الــس  أمــام أي محكمــة إزاء دائــني  -ؤولية جماعيــة ومتعــددة ناهيــك عــن كــون المــس 

 .)١٣٣(“ عن ديون الس الناتجة عن عقود أبرمها الس باسمه هوالدولي للقصدير
 :ويوافق اللورد رالف غيبسون على ذلك، ويقول - ٨١

ــانون       ”  ــصلة، أرى أن الق ــة منف ــد، بوصــفها شخــصية قانوني ــة العق ــبرم المنظم ــدما ت عن
ــدولي لا ــى أعــضائها، ــرد عــضويتهم، إلا إذا كــشف      ال ــسؤولية عل  يفــرض تلــك الم

فحص الوثيقة المؤسسة، من حيث الـصلاحيات الـصريحة أو الـضمنية، قبـول الأعـضاء                
 .)١٣٤(“لمسؤولية ثانوية مباشرة

 أنه إلى وأشار أيضا 
 لأي لم يــستنتج مــن ممارســات الــدول مــا يعتــبر اعترافــا أو قبــولا بالمــسؤولية المباشــرة” 

 .)١٣٥(“دولة نتيجة لغياب شرط استثناء
وأعطى القاضي المخالف، اللورد نـورس، أهميـة حاسمـة للموقـف الـذي اتخذتـه الـدول                   

 :وقال. الأعضاء، بالرغم من اعتماده الافتراض المعاكس
أراء القانونيين ومحكمة وستلاند أنه بإمكـان الـدول المؤسـسة لمنظمـة             من الواضح في    ” 

 ذلك التأسيس، أن تنص على استبعاد أو تحديـد، وبـالطبع إدراج،             دولية، وفق شروط  
__________ 

 .١٠٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٢(
 .١٠٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٣(
 .١٧٢المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٤(
 .١٧٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٥(
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جوانب مسؤوليتها عن التزاماا؛ ويكـون ذلـك الحكـم محـددا لتلـك المـسألة لأغـراض                  
 وعلينـا الانتبـاه   [...] ولذلك فإن نية الدول المؤسسة لها أهمية رئيـسية          . القانون الدولي 

مــدى إطــلاع الأطــراف  إلى اســتلاند،الأهميــة الــتي يوليهــا شــحاتة، مثــل محكمــة و إلى 
 .)١٣٦(“ على نية تلك الدولالس الدولي للقصديرالثالثة المتعاملة مع 

نيــة الــدول الأطــراف في الاتفــاق الــدولي الــسادس المعــني ”واســتنتج اللــورد نــورس أن  
 :وقال .)١٣٧(“ مسؤولون عن التزامامالس الدولي للقصديربالقصدير هو أن أعضاء 

 شخــصية مــستقلة في القــانون الــدولي، ولكــن أعــضاءه  لــس الــدولي للقــصديرلمجل ” 
مسؤولون، مسؤولية جماعية ومتعددة، بشكل مباشر وبدون حدود، عـن الـديون عـن              
عقــود القــصدير والقــروض المتعاقــد بــشأا في إنكلتــرا، في الحــدود الــتي لاي يفــي ــا   

 .)١٣٨(“الس بتلك الالتزامات
. لبية الآراء في محكمة الاسـتئناف أيـده مجلـس اللـوردات بالإجمـاع             وما خلصت إليه أغ    - ٨٢

، “تنبـع مـن المبـدأ العـام للقـانون     ”ورفض اللورد تمبلمان القول بأن مـسؤولية الـدول الأعـضاء           
 ولاحظ أنه

 .)١٣٩(“لم يذكر أن سلطة ما أيدت المبدأ العام المزعوم” 
دول الأعـضاء  ال ـ” الـتي تفـرض علـى    وفيما يتعلق بالقاعدة المزعومة من القانون الدولي   

ــديوا، إلا إذا كانــت        ــع المنظمــة ل ــة ومتعــددة عــن عــدم دف ــة مــسؤولية جماعي في منظمــة دولي
، اسـتنتج   “المعاهدة التي أسست المنظمـة الدوليـة تـنص بوضـوح علـى عـدم مـسؤولية أعـضائها                  

 :اللورد تمبلمان أنه
لقـانون الـدولي قبـل ابـرام     لم يظهر أي دليـل مقبـول علـى وجـود تلـك القاعـدة مـن ا           ” 

 .)١٤٠(“، ولا أثناءه أو بعده١٨٨٢الاتفاق الدولي السادس المعني بالقصدير في عام 
__________ 

 .١٤١المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٦(
 .١٤٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٧(
 .١٤٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٨(
 .Australia & New Zealand Banking Group Ltd and Others v , ، ١٨٩أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٦لمؤرخ الحكم ا )١٣٩(

Commonwealth of Australia and 23 Others; Amalgamated Metal Trading Ltd and Others v. Department of 

Trade and Industry and Others; Maclaine Watson & Co. Ltd v. Department of Trade and Industry; Maclaine 

Watson & Co. Ltd v. International Tin Council, in International Legal Materials, vol. 29 (1980), p. 671, at p. 

674. 
 .٦٧٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٠(
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 :وأضاف نفس القاضي حجة أخرى جاء فيها 
إذا وجدت قاعدة من قواعد القانون الدولي تضمنتها معاهدة أو فُرضـت علـى دول               ” 

ناء حالــة الــنص علــى إخــلاء باســتث(ذات ســيادة دخلــت في معاهــدة تــنص علــى التــزام 
بسداد ديون المنظمة الدولية التي أنـشأا تلـك المعاهـدة، فـإن قاعـدة               ) مسؤولية واضح 

 .)١٤١(القانون الدولي تلك لا يمكن إنفاذها إلا في إطار القانون الدولي
مقتنعا بوجـود قاعـدة في القـانون الـدولي تـنص           .ولم يكن اللورد أوليفر أوف إيلمرتون      

 :وقال، “أولية أو ثانوية” أعضاء منظمة دولية، سواء كانت مسؤولية على مسؤولية
 سواء قُبلت في القـانون المحلـي أم         - القانون الدولي قاعدة     لا تصبح قاعدة من قواعد    ” 

 إلا عنـــدما تكـــون مؤكـــدة ومقبولـــة عمومـــا مـــن طـــرف مجتمـــع الـــدول   -لم تقبـــل 
لـزم الأمـر، أمـام محكمـة العـدل          المتحضرة؛ وعلى من يتحجج بالقاعـدة أن يثبتـها، إذا           

المحــاكم المحليــة أمــر ســن قاعــدة لأغــراض القــانون المحلــي    إلى وطبعــا لا يعــود. الدوليــة
 .)١٤٢(“وعلى أساس مواد غير محددة تماما

وأثــارت حكومــة كنــدا مــسألة مــسؤولية الــدول الأعــضاء فيمــا يتــصل بطلبــات تتعلــق  - ٨٣
 خـلال عمليـات كانـت تقـوم ـا      ١٩٨٩عام بإصابات حدثت نتيجة تحطم مروحية كندية في    

ــدة منظمــة أنــشأا مــصر وإســرائيل، هــي     القــوة المتعــددة الجنــسيات والمراقبــون   في ســيناء لفائ
 ١٩٩٩نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٩ و   ٤وفيما يلي مقتطف مـن رسـالتين مـؤرختين          . التابعون لها 

 :بين كندا وتلك المنظمة
ســـيمثل تـــسوية ائيـــة   دولار٣ ٦٥٠ ٠٠٠توافـــق حكومـــة كنـــدا علـــى أن دفـــع ” 

 ينالقـوة المتعــددة الجنــسيات والمــراقب مرضـية، وســيعتبر أن كنــدا تـسرح بــدون شــروط   
مـا قـد   ) وبالتالي عـن دولـة إسـرائيل وجمهوريـة مـصر العربيـة      (، وترفع عنها     لها ينالتابع

 .)١٤٣(يكون على القوة من مسؤوليات أو التزامات تتعلق بالمطالبات
__________ 

 .٦٧٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٤١(
ضعة أشـهر، أقـر المحـامي العـام ادمـون الـرأي القائـل إنـه لا يمكـن                  بعـد ذلـك بب ـ    . ،  ٧٠٦المرجع نفسه، الصفحة     )١٤٢(

لمنظمة، وذلك في فتـواه في شـركة    “ عملية صنع القرار الداخلية   ”اعتبار الدول الأعضاء مسؤولة عن دورها في        
 الـتي   C-241/87ماكلاين واطـسن وشـروكاؤه، المحـدودة ضـد مجلـس ولجنـة الجماعـات الأوروبيـة، الفـضية رقـم                      

 ١٨٢٢-١٧٩٧، الصفحات European Court of Justice Reports, 1990-I. ى محكمة العدل الأوروبيةعرضت عل
 .وتم التوصل إلى تسوية قبل أن تصدر المحكمة قرارا في القضية). ١٤٤الفقرة (

نـسيات  لقـوة المتعـددة الج   بـين المـدير العـام ل   ١٩٩٠مـايو  / أيـار  ٣واستعملت صياغة مماثلة في تبادل للرسـائل في          )١٤٣(
ويمكن الاطلاع .  وسفير الولايات المتحدة في إيطاليا، بشأن مطالبة نشأت عن تحظم طائرة لهاين التابعينوالمراقب

 . والمرفق٣١-٢٩، الصفحات A/CN.4/545على التفاصيل بالرجوع إلى 
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 في هذا النص بعـض الـدعم للـرأي القائـل إنـه كـان مـن الأفـضل توجيـه                      وقد يجد المرء   
 .الدولتين العضوين إلى المطالبات

وأعربت الدول عن بعض الآراء بشأن مسؤولية الدول الأعضاء فيما يتـصل بالدراسـة               - ٨٤
 : أا  إلىوفي هذا السياق، تشير حكومة ألمانيا في تعليقاا الكتابية. التي تجريها اللجنة حاليا

 (.M. & Co)لمـسؤولية المنفـصلة أمـام اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        أيدت مبدأ ا” 
مـشروعية  ( ومحكمـة العـدل الدوليـة    (.M. & Co)والمحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان    

ورفضت المسؤولية على أساس العـضوية بالنـسبة للتـدابير الـتي اتخـذا              ) استعمال القوة 
 .)١٤٤(والأمم المتحدة) ناتو( ومنظمة حلف شمال الأطلسي الجماعة الأوروبية

وكانت اللجنـة قـد طلبـت في تقريرهـا عـن دورـا الـسابعة والخمـسين تعليقـات علـى                   - ٨٥
ة مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا ارتكبتها منظمة دوليـة           هل يمكن أن تكون الدول    ”مسألة  

.  في اللجنة السادسة بشأن هـذه النقطـة  ولم يعرب إلاّ عن تعليقات قليلة    . )١٤٥(“هي عضو فيها  
تـضمنت بيانـات     )١٤٦ (وفي حين اقتـرح بيانـان عـدم تنـاول مـشروع المـواد الحـالي لهـذه النقطـة،                   

أن  إلى   أنـه نظـرا    إلى   وأشـار وفـد الـصين     . واقترحت مجموعـة مـن الحلـول      )١٤٧(أخرى رأيا مخالفا  
ــة، لمو     ــا، تخــضع، كقاعــدة عام ــة وإجراءا ــرارات المنظمــات الدولي ــدول الأعــضاء أو   ق ــة ال افق

تتوقــف علــى الــدعم الــذي تقدمــه تلــك الــدول، فــإن الــدول الــتي صــوتت لفائــدة قــرارات أو    
ورأت وفـود    )١٤٨(توصيات معينة أو نفذا أو أذنت بتنفيذها تتحمل مسؤولية دولية عـن ذلـك             

أخرى أن الدول، من حيـث المبـدأ، ليـست مـسؤولة بيـد أنـه يمكـن أن تتحمـل مـسؤوليات في                        
ــتثنائية  ب” ــة  )١٤٩(“عــض الظــروف الاس ــة الإشــراف   ”وفي حال ــات مهم و أ )١٥٠(“إهمــال المنظم
 خاصـة بالمنظمـات الدوليـة المحـدودة المـوارد والقليلـة الأعـضاء، حيـث لكـل دولـة                     يتعلق فيما”

__________ 
)١٤٤( A/CN.4/556 ٦٥، الصفحة. 
، الفــصل الثالــث، الفــرع جــيم، )A/60/10 (١٠ق رقــم الوثــائق الرسميــة للأمــم المتحــدة، الــدورة الــستون، الملح ــ )١٤٥(

 .٢٦ الفقرة
 ).٨٠، الفقرة A/C.6/60/SR.12(والأرجنتين ) ٤٣، الفقرة A/C.6/60/SR.11(بيان المغرب  )١٤٦(
 .لهذه المسألة“الأهمية الاستثنائية”على ) ١٧، الفقرة A/C.6/60/SR.17(شدد بيان سيراليون  )١٤٧(
)١٤٨( ِA.C.6/60/SR.11٥٣قرة ، الف. 
 .١٣، الفقرة A.C.6/60/SR.12بيان إيطاليا،  )١٤٩(
 .٥٤، الفقرة A/C.6/60/SR.11بيان أستراليا،  )١٥٠(
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تلــف مخ” إلى وأشــار وفــد آخــر. )١٥١(“عــضو درجــة عاليــة مــن الــسيطرة علــى أنــشطة المنظمــة 
 . صلة بالموضوعن لهاالتي قد تكو )١٥٢(“العوامل

 الحــالات الخاصــة الــتي مــن”أن ) الأنتربــول (المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــةأفــادت  - ٨٦
 المنظمـات الدوليـة تحديـدا علـى مـسؤولية دولـة في عمـل غـير مـشروع دوليـا                تنص فيها قواعـد   

عندما ينص الـصك المؤسـس للمنظمـة أو إحـدى         ” هي   “تقوم ا منظمة دولية هي عضو فيها      
بيـد أن مـسؤولية      .)١٥٣(“دها على المسؤولية الثانوية لأعضاء المنظمة عـن أفعالهـا أو ديوـا            قواع

الدول الأعضاء بموجب قواعد المنظمة لا تعني أن على تلك الدول مسؤولية تجاه دولة طـرف،                
 ولـذلك، وخلافـا لمـا أعربـت         .إلاّ إذا ثبتت مسؤوليتها تجاه تلك الدولة بموجب القانون الدولي         

ــه ا ــضاء في        لإعن ــدول الأع ــصك المؤســس، أن ال ــى أســاس ال ــراض، عل ــول، لا يمكــن الافت نترب
 مـن   ٧والفقـرة   . الجماعة الأوروبية تتحمل مسؤولية عندما تخرق تلك الجماعة التزامـا تعاهـديا           

خلـق التزامـات للـدول       إلى    مـن المعاهـدة الـتي أنـشأت الجماعـة الأوروبيـة لا ترمـي               ٣٠٠المادة  
ومثلمــا ورد في تعليــق كتــابي مــن حكومــة ألمانيــا، فــإن    .)١٥٤(ير أعــضاءالأعــضاء تجــاه دول غ ــ

ات بموجب قانون الجماعة تجاه الجماعة الأوروبيـة،        تلك المادة لا تشكل سوى أساس لالتزام      ”
الـــدول الأعـــضاء في الجماعـــة  إلى ولا يـــسمح لأطـــراف ثالثـــة بتوجيـــه أي مطالبـــات مباشـــرة

كـن اعتبـار الأحكـام الـتي قـد تتـضمنها اتفاقـات مركـز                ولأسباب مماثلة، لا يم   . )١٥٥(“الأوروبية
منظمـة دوليـة وتلـك المنظمـة، أن لهـا،       إلى القوات بشأن تقاسم المسؤولية بين دولة تقدم قوات 
 .)١٥٦(في حد ذاا، صلة بدول ثالثة، في نظر القانون الدولي

__________ 
 .٥٢، الفقرة A/C.6/60/SR.12بيان بيلاروس،  )١٥١(
 .٥٣، الفقرة A/C.6/60/SR.113بيان إسبانيا،  )١٥٢(
 . لم تنشر بعد٢٠٠٦يناير /رسالة مؤرخة كانون الثاني )١٥٣(
تكون الاتفاقات المبرمة وفق الشروط الـتي تحـددها هـذه المـادة ملزمـة               : "٣٠٠ من المادة    ٧ما يلي نص الفقرة     في )١٥٤(

وأشــارت محكمــة العــدل الدوليــة إلى أن هــذا الحكــم لا يعــني أن الــدول ". لمؤســسات الجماعــة ودولهــا الأعــضاء
انظـر الحكـم    . وجـب القـانون الـدولي     الأعضاء ملزمة تجـاه دول غـير أعـضاء وتتحمـل بالتـالي مـسؤولية دوليـة بم                 

، ١٩٩٤، تقـارير محكمـة العـدل الأوروبيـة،          C-327/91أغسطس فرنسا ضد اللجنـة، القـضية        / آب ٩الصادر في   
 .٢٥، الفقرة I-3674 إلى I-3641الصفحات 

)١٥٥( ِA/CN.4/556 ٥٠، الصفحة. 
والاتحــاد ) نــاتو(ال حلــف الأطلــسي للاطــلاع علــى تحليــل للاتفاقــات بــشأن مركــز القــوات التابعــة لمنظمــة شم ــ )١٥٦(

 K. Schmalenbach, Die Haftung internationaler Organisationen (Frankfurt am Main: Peterالأوروبي، انظـر  

Lang, 2004), pp. 556-564 and 573-575. A/CN.4/556, pp. 51-53    انظـر أيـضا ،A/CN.4/556  ٥١، الـصفحات-
 ِِلا يتضمن أحكاما تتعلق )A/45/594(جي بين الأمم المتحدة والبلدان المضيفة  ، واتفاق مركز القوات النموذ    ٥٣

 .بالمسؤولية
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لمـسؤولية،  ، أو تحد من تلـك ا      )١٥٧(ءوعندما تنص معاهدة على مسؤولية الدول الأعضا       - ٨٧
ن حكـم    في القـانون الـدولي، علـى افتـراض أ          قد تترتب على ذلك قاعدة خاصة      ،)١٥٨(أو تنفيها 

ونظــرا لتعــدد أنــواع هــذا   .)١٥٩(المعاهــدة ذلــك يــصبح ذا صــلة بدولــة يمكــن أن تتقــدم بمطالبــة  
الــشرط، ســيكون مــن الــصعب الــتحجج علــى أســاس هــذه الممارســة التعاهديــة واقتــراح حــل، 

 .سألة مسؤولية الدول الأعضاءبشكل أو بآخر، لم
وتختلف المراجع القانونية في مسألة هل تتحمل الـدول مـسؤولية ارتكـاب منظمـة هـي                - ٨٨

ويعتـبر بعـض الكتـاب الـدول الأعـضاء مـسؤولة لأـم لا           . أعضاء فيها فعلا غير مشروع دوليا     
 تكـون للشخـصية     يعتبرون أن للمنظمة شخصية قانونية مستقلة أو لأم يعتـبرون أنـه يمكـن أن              

 .)١٦٠(القانونية للمنظمة آثـار قانونيـة، فقـط فيمـا يتـصل بالـدول غـير الأعـضاء الـتي تعتـرف ـا            
 مــن المــشروع الحــالي، بــأن للمنظمــة   ٢وهــذه الآراء تتعــارض مــع الافتــراض الــوارد في المــادة   

أن اعتبــارات مختلفــة،  إلى ويــرى كتــاب آخــرون، يــستندون. “شخــصيتها القانونيــة المــستقلة”
 الــدول الأعــضاء مــسؤولة إذا لم تمتثــل المنظمــة لالتزامهــا بجــبر الأضــرار الناتجــة عــن فعــل غــير     

 

__________ 
من المـادة الثانيـة والعـشرين مـن اتفاقيـة المـسؤولية الدوليـة عـن الأضـرار الـتي تحـدثها               ) ب (٣مثلا، تنص الفقرة     )١٥٧(

البـة أن تـستند إلى مـسؤولية الـدول          لا يجـوز للدولـة المط     ” ١٩٧٢مـارس   / آذار ٢٩الأجسام الفضائية، المؤرخـة     
الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقية لسداد هذا المبلغ، إلا إذا تخلفت المنظمـة، خـلال سـتة أشـهر، عـن دفـع أي                         

الأمم المتحدة، مجموعـة المعاهـدات،    (“مبلغ يتفق على أنه أو يتقرر أنه مستحق الأداء كتعويض عن هذا الضرر     
 “مسؤولية المنظمات الدولية عـن الأنـشطة الفـضائية        ”غاليكي في   . قد انتقد ز  و. ٣٩٦، الصفحة   ١٨٣٣الد  

 Polish. الاقتصار نص الاستناد إلى مسؤولية أعضاء المنظمة علـى مـا تـستفيد منـه الـدول الأعـضاء في الاتفاقيـة       

Yearbook of International law ،لد الخامس٢٠٧ إلى ١٩٩، الصفحات من )١٩٧٣-١٩٧٢(، ا. 
) Corr.1  وTD/COCOA.9/7 (٢٠٠١ من الاتفاق الدولي للكاكـاو، لعـام         ٢٤يمكن الإشارة، كمثال، إلى المادة       )١٥٨(

تقتصر مسؤولية العضو تجاه الس وبقية الأعضاء على مدى التزاماته المتصلة بالاشـتراكات الـتي يـنص عليهـا      ”
لـس علـى علـم بأحكـام هـذا الاتفـاق فيمـا يتـصل           وتعتـبر الأطـراف الثالثـة المتعاملـة مـع ا          . هذا الاتفاق تحديدا  

 .“[....]بسلطات الس والتزامات أعضائه 
 .سيتطلب ذلك قبول الدول الثالثة أو على الأقل موافقتها )١٥٩(
 von Münch, note 108 above, pp. 267-268; I. Seidl-Hohenveldern, “Dieللإطــلاع علــى هــذا الــرأي، انظــر  )١٦٠(

völkerrechtliche Haftung für Handlungen internationaler Organisationen im Verhältnis zu 

Nichtmitgliedstaaten”, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1961, p. 497, at pp. 502-505; T. Stein, 

“Kosovo and the international community: the attribution of possible internationally wrongful Acts: 

responsibility of NATO or of its member States”, in C. Tomuschat (ed.), Kosovo and the International Legal 

Community: A Legal Assessment (The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002), p. 181, at p. 

192.. 
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وأعتــرض عــدة كتــاب آخــرون علــى هــذا الــرأي قــائلين إن تمتــع المنظمــة   . )١٦١(مــشروع دوليــا
 بيـد أن  .)١٦٢(بشخصية قانونية منفصلة يجعل الدول الأعـضاء لا يتحملـون أي مـسؤولية ثانويـة              

 

__________ 
 H.-T. Adam, Les organismes internationaux spécialisés (Paris: Librairie générale de droit et de نظــرا )١٦١(

jurisprudence, 1965), p. 130; K. Ginther, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler 

Organisationen gegenüber Drittstaaten (Vienna/New York: Springer-Verlag, 1969), pp. 177-179 and 184; G. 

Hoffmann, “Der Durchgriff auf die Mitgliedstaaten internationaler Organisationen für deren Schulden”, Neue 

juristiche Wochenschrift, vol. 41 (1988), p. 585, at p. 586; C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit 

der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten (Berlin: Dunckler & Humblot, 2001), pp. 92-96; R. 

Sadurska and C.M. Chinkin, “The collapse of the International Tin Council: a case of State responsibility?”, 

Virginia Journal of International Law, vol. 30 (1990), p. 845, at pp. 887-890; H.G. Schermers, “Liability of 

international organizations”, Leiden Journal of International Law, vol. 1 (1988), p. 3 at p. 9; M. Wenckstern, 

“Die Haftung der Mitgliedstaaten für internationale Organisationen”, Rabels Zeitschrift für ausländisches und 

internationales Privatrecht, vol. 61 (1997), p. 93, at pp. 108-109. I. Brownlie, in Principles of Public 

International Law (Oxford: Oxford University Press, 6th ed., 2003), p. 655,   أنـه في حالـة المنظمـات    ” وقـد رأى
 .“المتخصصة ذات العدد المحدود من الأعضاء، قد تتطلب الحالة اللجوء إلى المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء

 M. Hartwig, Die Haftung der Mitgliedstaaten für internationale Organisationen (Berlin/Heidelberg/New انظـر  )١٦٢(

York: SpringerM. Hartwig, Die Haftung der Mitgliedstaaten für internationale Organisationen 

(Berlin/Heidelberg/New York: Springer-Verlag, 1993), pp. 290-296; P. Klein, note 15 above, pp. 509-510; A. 

Pellet, “L’imputabilité d’éventuels actes illicites: responsabilité de l’OTAN ou des Etats membres” in 

C. Tomuschat (ed.), note 160 above, p. 193, at pp. 198 and 201; I. Pernice, “Die Haftung internationaler 

Organisationen und ihrer Mitarbeiter — dargestellt am ‘Fall’ des internationalen Zinnrates”, Archiv des 

Völkerrechts, vol. 26 (1988), p. 406, at pp. 419-420; J.-P. Ritter, “La protection diplomatique à l’égard d’une 

organisation internationale”, Annuaire français de Droit international, vol. 8 (1962), p. 427, at pp. 444-445. 

Also the authors referred to in note 160 consider that member States are not responsible when the legal 

personality of the organization may be opposed to non-member States. 
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ــن  ــبعض مـ ــالات       الـ ــضاء في حـ ــدول الأعـ ــى الـ ــسؤولية علـ ــود مـ ــل وجـ ــاب يقبـ ــؤلاء الكتـ  هـ
 .)١٦٣(استثنائية

ووجد هذا الرأي الأخـير تأييـدا في القـرار الـذي اتخـذه معهـد القـانون الـدولي في عـام                        - ٨٩
ــاء     ” بلــشبونة بــشأن ١٩٩٥ ــة بالنــسبة للــدول الأعــضاء علــى عــدم وف ــة المترتب ــائج القانوني النت

مـن ذلـك القـرار    ) أ (٦وجـاء في المـادة   . )١٦٤(“تزاماـا تجـاه أطـراف ثالثـة      المنظمات الدوليـة بال   
 :يلي ما

، لا توجد قاعدة عامة في القـانون الـدولي تـنص علـى أن     ٥ا ورد في المادة باستثناء م ” 
الدول الأعضاء تتحمل مسؤولية مشتركة أو فرعية، على أساس عضويتهم فقط، عـن             

 .“االتزامات منظمة دولية هي أعضاء فيه
 :٥وفيما يلي نص المادة  
ــق       )أ(”   ــا وف ــة عــن التزاما ــسِألة مــسؤولية أعــضاء منظمــة دولي تتحــدد م

 .نظامها الداخلي

__________ 
يرى عدة كتاب أنه ينبغي قبول استثناء عندما تقبل دولة عضو مسؤوليتها عن فعل غير مـشروع دوليـا ترتكبـه                      )١٦٣(

المشاكل القانونية للمشاريع العامـة  : الاقتصاديةويعتبر شحاتة، في بحث هام عن دور القانون في التنمية     . المنظمة
، أنه فيما   ١٢٥ إلى   ١١٩، الصفحات من    )١٩٦٩(،  ٢٥الدولية، نشر في الية المصرية للقانون الدولي، الد         

يتعلق بالشركات الدولية، ينبغي دراسة جميع الأحكام والظروف ذات الصلة للتأكد من نوايا الأطراف في هـذا       
وفيما يتعلق بأعضاء منظمة دولية، . إطلاع الأطراف الثالثة المتعاملة مع المؤسسة على تلك النوايا الصدد ومدى   

منـشورات  " (مسؤولية الدول الأعـضاء عـن أفعـال أو إغفـالات منظمـة دوليـة      " في I. Seidl-Hohenveldernيرى 
S.Schlemmer- Schulte and Ko-yung Tung .( ويعتبر ". لظروف في الاعتبارأخذ جميع الأحكام وا"أنه ينبغيP. 

Klein ،) أن ســلوك الــدول الأعــضاء قــد يعــني أنــه تقــدم ٥١٠ و ٥٠٩، الــصفحتان ) أعــلاه١٥انظــر الحاشــية ،
إعـسار المنظمـات الدوليـة وموقـف الـدائنين      " في M. Herdegenويـرى  . ضمانا بالالتزامات الناشئة لتلك المنظمة

 Netherlands International Lawالـصادر في  " الس الدولي للقـصدير بعض الملاحظات في ضوء أزمة : القانوني

Review   لدأن العضوية وحدها لا يمكن أن تكون أساسا "،  ١٤١ إلى   ١٣٥، الصفحات من    )١٩٨٨ (٣٥، ا
كافيا تستند إليه المطالبات والمسؤوليات، إلا إذا كان واضحا أن الدولـة الطـرف تنـوي أن تـشترك مـع المنظمـة                       

مـسؤولية الـدول الأعـضاء في المنظمـات الدوليـة تجـاه       " في  C. F. Amerasingheويـرى  ". قوقهـا والتزاماـا  في ح
ــة   ــدأ والــسوابقة القانوني ــة، الممارســة والمب  International and Comparative Lawالــصادر في " الأطــراف الثالث

Quarterly لــدــه اســتن٢٨٠ إلى ٢٥٩، الــصفحات مــن )١٩٩١(، ٤٠، ا ادا إلى أســباب تتعلــق بالــسياسة  ، أن
يقبلـون  ) كلهم أو بعـضهم   (يمكن طرح افتراض عدم المسؤولية جانبا عند وجود أدلة على أن الأعضاء             "العامة،  

 .Mويـرى  ". مسؤولية مشتركة أو ثانوية، حتى بدون وجـود نيـة صـريحة أو ضـمنية بـذلك في الـصك المؤسـس       

Hartwig)  ٣٠٠ و ٢٩٩ن  أعـلاه، الـصفحتا  ١٦٢انظر الحاشية ( وM. Hirsch )   أعـلاه، الـصفحة   ٨٤الحاشـية 
 .أن للطرف المتضرر الحق في مطالبة الأعضاء بالوفاء بالتزامام بتقديم أموال إلى المنظمة المعنية) ١٦٥

 .٤٤٥، الصفحة )١٩٩٦ (٢-٦٦حولية معهد القانون الدولي، الد  )١٦٤(
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قد يكـون أعـضاء منظمـة دوليـة، في حـالات خاصـة، مـسؤولين عـن                   )ب(  
التزاماا وفقا مبدأ عام ذي صلة من مبادئ القانون، مثـل الموافقـة أو إسـاءة اسـتعمال                

 .الحقوق
ذلك، يمكن أن تتحمل دولة عضو مـسؤولية تجـاه طـرف             إلى   وإضافة )ج(  

 .ثالث
 عن طريق معاملات تقوم ا الدولة؛ ‘١’  
إذا تصرفت المنظمة الدولية كوكيل للدولة، بحكـم القـانون أو بحكـم              ‘٢’  

 .“الواقع
 العناصـر  و يبدو أن النهج العام الذي اتخذ في قرار معهد القـانون الـدولي يتمـشى مـع               - ٩٠

والى جانــب قــرار التحكــيم المؤقــت في القــضية المتعلقــة . الــتي وردت في تحليــل الممارســة أعــلاه
ــرة (بوســـتلاند هيليكـــورترز  ــة  ٧٦انظـــر الفقـ ــة للـــورد نـــورس في محكمـ  أعـــلاه، ورأي الأقليـ

ي القائل إنـه لا يوجـد   توافق الرأ، ) أعلاه٨١انظر الفقرة (الاستئناف في قضية مجلس القصدير    
وهـو نفـس    ).  أعـلاه  ٨٢ إلى   ٧٧انظر الفقرات   (افتراض بأن الدول الأعضاء تتحمل مسؤولية       

أكثـر  (جميع من كانوا موضـع مقاضـاة في القـضيتين المـذكورتين             : رأي الأغلبية العظمى للدول   
ومعظم من علّقوا على هـذه المـسألة في سـياق هـذه             ) ٨٢ إلى   ٧٦انظر الفقرات من    ) (٢٥من  

 ). أعلاه٨٥ و ٨٤انظر الفقرات من (الدارسة 
ومن الحالات التي تعتبر فيها الدول الأعضاء مسؤولة بـشكل خـاص عـن الأفعـال غـير                   - ٩١

. المشروعة دوليا التي تقوم ا منظمة هي أعضاء فيها، حالة قبول تلك الـدول لتلـك المـسؤولية                 
لقبول يعنى عموما أن المسؤولية فرعية فقط في حالة عدم امتثال المنظمة لالتزاماا تجـاه دولـة                 وا

قبــول  إلى مــثلا، أشــار القاضــي رالــف غيبــسون، في فتــواه بــشأن مجلــس القــصدير . غــير عــضو
ويمكن الإعراب عن القبول أيضا في صـك عـدا القـانون       . )١٦٥(“الوثيقة المؤسسة ”المسؤولية في   
 مــن المعاهــدة الــتي أنــشأت ٣٠٠ مــن المــادة ٧ بيــد أنــه أشــير عنــد النظــر في الفقــرة .التأسيــسي

أن الــدول الأعــضاء تتحمــل مــسؤولية في   إلى ،) أعــلاه٨٦انظــر الفقــرة (الجماعــة الأوروبيــة، 
القانون الدولي فقط في الحالات التي تترتب فيها عن قبولها لمسؤوليتها آثـار قانونيـة في علاقاـا        

ومن المرجح جدا حدوث ذلـك علـى أسـاس حكـم مـن أحكـام       . ررة غير أعضاءمع دول متض 

__________ 
ا يوجــد اقتبــاس مــن فتــوى اللــورد نــورس، الــذي يــشير بــدوره إلى    في الفقــرة نفــسه.  أعــلاه٨١انظــر الفقــرة  )١٦٥(

 .المنظمة الدولية المعنية“ تأسيس”
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ــة    ــدول الثالث ــا لل ــدة يعطــي حقوق ــى     . )١٦٦(معاه ــضررة الحــصول عل ــة المت ــيس بإمكــان الدول ول
مطالبتها فقط على أساس الوثيقة المؤسسة، فـذلك لا يلـزم الـدول الأعـضاء في علاقاـا بـدول                    

 .غير أعضاء
. ل المسؤولية واضحة، توجد حالة أخـرى تتطلـب حـلا ممـاثلا        وفي حين تبدو حالة قبو     - ٩٢

ــدول الأعــضاء    ــؤدي ســلوك ال ــدما ي ــة غــير عــضو، في علاقاــا مــع     إلى وذلــك عن اعتمــاد دول
وبعض الحـالات الـتي أخـذت       . المنظمة، على المسؤولية الفرعية للدول الأعضاء في تلك المنظمة        

الاعتمـاد علـى المـسؤولية الفرعيـة      إلى   ناء يـشير  يمكن شمولها باسـتث    )١٦٧(في الاعتبار عند الممارسة   
ومن البيانات المتعلقة مباشرة بالموضوع، ما ورد في قرار تحكيم بشأن جـوهر             . للدول الأعضاء 

ــة المتعاقــدة مــع  ثقــة ا” إلى فقــد أشــارت المحكمــة . قــضية وســتلاند هيليكــوبترز  لأطــراف الثالث
     ا على الوفاء بالتزاما١٦٨(“الدعم المتواصل لهـا مـن الـدول الأعـضاء          بسبب   االمنظمة في قدر( .

وهناك عدة عوامل يمكن أن تكون ذات صلة عند تحديد ما إن كانت الدولة غير العـضو محقـة                   
ومـــن تلـــك العوامـــل، مثلمـــا اقتـــرح في تعليـــق . في اعتمادهـــا علـــى مـــسؤولية الدولـــة العـــضو

د أنـه لا يمكـن الافتـراض        بي ـ). ٥٢، الفقـرة    A/C.6/60/SR.12(“ قلة عدد الأعضاء  ”بيلاروس،  
ــدول الأعــضاء        ــه، أن علــى ال ــر مــن تلــك العوامــل يعــني، في حــد ذات أن وجــود عامــل أو أكث

 .“مسؤولية
والاستثناءان المذكوران في الفقـرات الـسابقة لا يتعلقـان بالـضرورة بجميـع الـدول الـتي             - ٩٣

ة فرعيـة، فإنـه بمكـن     مثلا، إذا ما قبل بعض الأعضاء فقط مسؤولي       . هي أعضاء في منظمة دولية    
ومـن جهـة أخـرى، إذا نـشأت         . اعتبار أن تلك المسؤولية موجـودة فقـط بالنـسبة لتلـك الـدول             

مسؤولية لمنظمة نتيجة لقرار اتخذه أحدة أجهزا، فإن كون اتخاذ ذلك القرار بتـصويت بعـض                
تمييـز  وال .)١٦٩(الدول الأعضاء فقط لا يعني أن تلك الدول وحدها هي الـتي تتحمـل المـسؤولية               

وهو يمثل أيـضا أحـد      . بين الدول التي صوتت لفائدة القرار وبقية الدول ليس له دائما ما يبرره            
الأسباب وراء السياسية العامـة المتبعـة في هـذا اـال، لأن إعطـاء وزن لـذلك التمييـز يمكـن أن                   

__________ 
الأمـم المتحـدة، مجموعـة      .  مـن اتفاقيـة جنيـف لقـانون المعاهـدات          ٣٦تنطبق عندئذ الشروط الـتي حـددا المـادة           )١٦٦(

 .٣٣١، الصفحة ١١٥٥المعاهدات، الد 
وبعض الاستثناءات المشار إليها في قرار معهد القانون الدولي والمقتبـسة  .  أعلاه٨٥ و   ٨٣ و   ٧٦انظر الفقرات    )١٦٧(

المنظمـة الدوليـة الـتي تـصرفت     ” أعـلاه، تتعلـق بـنفس النـوع مـن الظـروف، بينمـا يبـدو أن حالـة                   ٨٢في الفقرة   
 .“إسناد التصرفتثير مسألة “ بوصفها وكيلا للدولة، بحكم القانون أو بحكم الواقع

 . أعلاه٧٨هذا الاقتباس في الفقرة ورد  )١٦٨(
في بيانامـا علـى     )  ٥١، الفقـرة    A/C.6/60/SR.12(وبـيلاروس   ) ٥٣، الفقـرة    A/C.6/60/SR.11(شددت الـصين     )١٦٩(

 .أهمية الظروف التي تصاحب التصويب لفائدة القرار ذي الصلة
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ؤولية يؤثر سـلبا علـى عمليـة صـنع القـرار في العديـد مـن المنظمـات، لأن المخـاطر بتحمـل المـس            
 .توافق الآراء إلى يمكن أن يعوق التوصل

أولا . والحل المقترح هنا يجـد بعـض التأييـد في أسـباب أخـرى تتعلـق بالـسياسية العامـة                   - ٩٤
وقبل كل شيء، إذا ما اعتبرت الـدول الأعـضاء عمومـا مـسؤولة، حـتى وإن كانـت المـسؤولية                     

 الأعــضاء تتــأثر ســلبا لأــا ســتجد  فرعيــة، فــإن العلاقــات بــين المنظمــات الدوليــة والــدول غــير 
لـم الأعـضاء أنـه يمكـن أن     إذا ع”ذلـك،   إلى ومثلمـا أشـير  . صعوبة في التصرف بشكل مـستقل     

يتحملوا مسؤولية عن الأضرار التعاقدية أو الضرر التقـصيري لمنظمـة دوليـة، فـإم سـيتدخلون                 
ويــستند الاســتثناءان  )١٧٠(بالــضرورة عمليــا في جميــع حــالات صــنع المنظمــات الدوليــة لقراراــا

اعتبــارات تتعلــق بالــسياسية العامــة لأمــا يربطــان بــين مــسؤولية الــدول    إلى المطروحــان أيــضا
وعنـدما تقبـل الـدول الأعـضاء مـسؤولية أو تجعـل منظمـة غـير عـضو          . الأعضاء وبـين سـلوكها    

ائج تعتمد على مسؤولية تلك الدول الأعضاء، فإنه يبـدو مـن العـدل أن تواجـه تلـك الـدول نت ـ          
 .سلوكها

 أعلاه، سينظر مـشروع المـادة المقتـرح فقـط في مـسألة              ٥٧للأسباب الواردة في الفقرة      - ٩٥
 :بيد أنه، مثلما لاحظت المنظمة الدولية للطاقة الذرية. الدول بوصفها أعضاء في منظمة دولية

ومـسؤولية  مبدئيا، ينبغي أن تعامل بالمثل كل مسؤولية محتملة لدولـة عـضو في منظمـة دوليـة                  ” 
 .)١٧١(“منظمة دولية عضو في منظمة دولية أخرى

ويستنتج من الملاحظات السابقة أن الدولة العضو في منظمة دولية تتحمل في حـالات               - ٩٦
ويمكـن الإعـراب عـن      . استثنائية فقط مـسؤولية فعـل غـير مـشروع دوليـا ترتكبـه تلـك المنظمـة                 

 :ذلك بنص كالتالي
 ٢٩المادة   
 العضو في منظمة دولية عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك المنظمةمسؤولية الدولة   

باستثناء ما تنص عليه المواد السابقة في هذا الفـصل، لا تكـون الدولـة العـضو في منظمـة دوليـة                       
 :مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك المنظمة إلا إذا

 قبلت أن تكون مسؤولة تجاه دولة ثالثة تضررت؛ )أ(  
 .جعلت الدولة الثالثة المتضررة تعتمد على مسؤوليتها )ب(  

 
__________ 

)١٧٠( R. Higgins ٤١٩ أعلاه، الصفحة ١٢٢، انظر الحاشية. 
)١٧١( A/CN.4/545 ٩ و ٨، الصفحتان. 


